
 

 

م من قبل المؤسسات الفلسطينيّة ضد قرار القائد العسكري 
ّ

اض المقد مة الاعتر
ّ

مقد

مات محظورة" عنها  الإعلان
ّ

 "منظ

اض تاري    خ ت  03.02.2022 –قديم الاعتر

 

ل المؤسسا .1
ّ
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اتحاد لجان المرأة : التالية تتشك

، مؤسسة الحق، مركز بيسان  –الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لسطينية، الف ن فرع فلسطير

ي هي  للأبحاث والتنمية
اضنا هذا  والت   أساسيا موضوع اعي 

ً
ي  سندا

ي فن
ي الفلسطيتن

للمجتمع المدنن

ي 
ي يعود تأسيس بعضها الى أربعة  ،الفلسطينية ت المحتلة. إنها من قدامى المؤسساالأراضن

والت 

، والجزء الآخر الى ما قبل   حقوق الإنسانات ثلاثة عقود. يدور الحديث عن مؤسسعقود أو أكير

ي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، و التغيير الاجتماعي والبحوث، و ب عتن ت
الحماية توفير تعمل فن

ن والم الأسرىالقانونية ضد انتهاكات حقوق  ي سجون الاحتلال عتقلير
، والمساعدة القانونية فن

يعات والسياسات الخاصة للقاصرين بالسن ، وحماية حقوق الأطفال من العنف، وتعزيز التشر

ن ضدها بتنمية الطفل، وحماية  ن المرأةحقوق المرأة من التميير العنف ضد و  بالمجتمع ، وتمكير

لىي 
ن ها  المين

ّ
لحماية الفئات للدفع نحو سياسات قف مو ونشر أوراق  إعداد البحوث، و بحق

 الاجتماعية والاقتصادية. تعزيز الحقوق لالضعيفة و 

 

إرهابية" بموجب  "مؤسساتات مؤسسأعلن وزير الأمن الاسرائيلي عن ال 21/10/2021بتاري    خ  .2

وفقا "(. و قانون مكافحة الإرهاب)من الآن فصاعدا: " 2016قانون مكافحة الإرهاب لعام 

ي طور الاعلان المؤقت، من القانون، فقد   4للمادة رقم 
ليتبعها كانت خطوة الوزير لا تزال فن

ت المؤسساباعتبار  أوامر خمسة للمنطقة عل القائد العسكري توقيع  3/11/2021بتاري    خ 

 للإجراء ةمحظور  المذكورة بأنها "مؤسسات
ً
 ب( من()1)84"، وذلك استنادا الى صلاحياته وفقا

: "( )المشار 1945أنظمة الدفاع )الطوارئ( ) ي تخوّ ، و "(الدفاع أنظمةإليها فيما يلي
ل القائد الت 

 . محظورة"منظمة " ها سبق وأعلن وزير الأمن عنإذا  ،من هذا النوع أوامر العسكري إصدار 

 
 



،جاءت الإعلانات  .3 ي
حت  ولم يسبقها  . ودونما إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية بشكلٍ فجان 

ي ضد أي من المؤسسات أي
ي التصريحات ،إجراء تحقيق 

كان   بل أن التسوي    غ الوحيد الذي ورد فن

جوَفَ، والذي يعتي  
َ
 وأ
ً
ن االشعبية لجبهة لت بأنها "ذراع مؤسسا هذه العامّا ي لتحرير فلسطير

لت 

 ."
ً
 إرهابيا

ً
 تم الاعلان عنها تنظيما

 

مِها ت، إلى طبيعة أنشطة المؤسسا النظر ب .4
َ
المستفيدين الذين يتلقون  سَعة نطاقو  ،وقِد

 
ً
ي من  لمركزتيها  خدماتها، ونظرا

ي الذي يعانن
ة المجتمع الفلسطيتن ي مسير

حتلال طويل الأمد الا فن

ي تعمل فيها المؤسسا متواصل، والظروفالو 
ي أن خطوة الحظر ت، السياسية الت 

 فن
ّ
فلا من شك

ل هجمة عدوانية
ّ
ي  تشك

ي الفلسطيتن
بكل ما تعنيه الكلمة  ومحاولة للقضاء عل المجتمع المدنن

 . من معتن 

 
 

 هذه  .5
ّ
ر  ذاتها  بحد الخطوة إن

ّ
ي تحقيق الحد الأدنن من عناصر فيها تنك

ي فن
لحق الشعب الفلسطيتن

ي  ،تقرير المصير 
لأن تطبيق هذه الأوامر هو بمثابة إقامة حاجز أمام مجرّد وجود مجتمع مدنن

ي 
ا  الأخرى. لذلك، فإن إصدار الأوامر الشعوب مثله مثل  فلسطيتن

ً
ا صارخ

ً
 انتهاك

ّ
ي حد ذاته يُعد

فن

ي الواقع 
وعة للشعب الفلسطيتن ي ذلك إنكار أساسي للمصالح المشر

 فن
ّ
ا للقانون الدولىي لأن

ً وخطير

 ةالاجتماعي الرفاهيةتوفير السليمة و المدنية  بحماية الحياةللقيام قولا وفعلا تحت الاحتلال 

 . الممكنة

 

ي لهذه المؤسسة. إنه يتسبّب  عتي  ي .6
حظر كيان تنظيمي ما، بمثابة إصدار حكم بالاعدام القانونن

ي تلقائية بسلسلة 
 من المحظورات الت 

ُ
َ ت ها جنائية عتي 

ُ
  للغاية، قاسية والعقوبات بصددها  مخالفات

يةصلاحيات ادارية بعيدة المدى وحت   يمنحن أكما من شأنه  ن  هذا لقضاء عل لكل ذلك   ،تعجير

ي  التنظيم
ي . وعندما يتعلق الأمر بمؤسسات حقوق الإنسان ومؤسساالكيانن

ت المجتمع المدنن

ي تتصدر 
ي  العملالت 

ي إطار نظام احتلال  ؛الاحتلال وممارساتهضد الحقوف 
عندما يحدث ذلك فن

 و؛ حسب القانون الدولىي  حد ذاتهبنظام فصل عنصري محظور  نتج عنهطويل الأمد 
ّ
ن أن ي حير

فن

وتحميلهما المذكورة ت المؤسسا تهاماتلا يشكلان العنوان الرئيسي  الجيش، قائد الأمن و وزير 

ي بارتكاب انتهاكات جسيمة و المسؤولية  ،للقانون بشكل منهج  ما قاما بأن  يعزز الانطباع الدولىي

ي الضفة ت ةاستبدادي به هو اوامر 
سعى إلى إسكات الانتقادات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي فن

ي تدينهما بالمسؤولية عن مؤسس، والى القضاء عل انشطة اليةالغرب
 . انتهاكات الاحتلالات الت 

 



 

 مسبوقة،قد واجهت انتقادات دولية غير  الأوامر المذكورة أعلاه،يس من قبيل المصادفة أن ل .7

ي ومحاولة لتجريم الشعب حيث أشار هذا النقد إلى أوامر الحظر عل أنها اعتداء عل 
الفلسطيتن

ات بشأن هذه  . كما طالبت دول عديدة دولة اسرائيل بتقديم تفسير ي
ي الفلسطيتن

المجتمع المدنن

ض معلومات أمام ايلية بتقديم تسويغاتها واستعر الخارجية الاسرائ وزارةعدما قامت ب القرارات

  ،هذه الدول، وعل الرغم من ذلك
ّ
 بأنصّرحت هذه الدول بأن

ً
ات  ها لم تقتنع بتاتا هذه التفسير

 ّ اضنا تي  ي صدرت. سوف يتطرّق اعي 
ي فصل ر الأوامر الت 

بشكل تفصيلي لهذه الانتقادات وذلك فن

 خاص بشأن البيّنات. 

 

ي تأسست عليها من القائد العسكري تزويدهم بالمواد الموقعون أدناه ما طلب ك .8
والبيّنات الت 

ي رده الأوامر 
، ب، لكن طلبهم قوبل بالرفض. وأوضح القائد العسكري فن

ً
أنه وبالشكل الأكير وضوحا

ةلا داعي للتوضيح "
ّ

 "جوهر الأوامر" يستند الى مواد استخباراتية سري
ّ

ن لمعناه، أنه  بما " بأن

جح يه، لم ينوعل. أمام الأوامر أية مواد تسمح لها بالدفاع عن نفسها  اتمؤسسم تسليم اليت

الميدانية ضمن مئات الانشطة العلنية  نشاط مني أ، الى عدم قانونية القائد العسكري بالإشارة

ي تقوم بها ال
ات ألى إ شرِ يُ  لمكما أنه ا.  ت يوميً مؤسساالت  ات مؤسسهداف الأي هدف من عشر

 ، ي
ي صدرت إق لم يتطرّ و بأنه غير قانونن

عام  40عل مدار لى أي منشورة من آلاف المناشير الت 

ي  أخفقوانه  من قبل المؤسسات بأنها منشورة ممنوعة وغير قانونية،
الاشارة الى اي قرش من  فن

انية المؤسسام ن ، و غير  بأنه من مصدر ت ير ي
يوضح ما إذا كان هناك أي سوء استخدام لم قانونن

وعة، أو  ي تنظيم بأنه قام بتمويلأمن قبل لأموال ل دير بشكل غير سليم. أنشطة غير مشر
ُ
أ

مادة تشير إلى مثل هذه وببساطة، فإن القائد العسكري لم يفعل ذلك لأنه لا توجد أية 

 الانتهاكات. 

 

ي ذلك أهدافها أنشطة المؤسس كلوعل الرغم من أن  ناءً عليه، ب .9
ومعروفة  جليّةات بما فن

  ،للجمهور 
ّ
ت قة  وموث

ّ
ي سجلا

ا فن نا ، اتمؤسسال وتقارير كتابيًّ
ّ
 أن

ّ
سوف نذهب الى ما هو أبعد إلّ

ي و ، من المطلوب
اض،من هذا  الفصل عن البيّنات والحقائقنعرض فن ات أهداف المؤسس الاعي 

ي لا  جُلّ و 
عية الت  ي تشهد عل مدى الشر

 فيها لل مجال أنشطتها الميدانية، والت 
ّ
 الهدف. شك

ّ
 إن

ي 
ا إثبات تعسّ لالقانونن

ً
ا إلزام القائد الاعتباطية الأوامر ف هذا الفصل هو أيض

ً
 ، وعل الأقل أيض

ي بحوزته المواد  بالكشف عنالعسكري 
ي تو ، أصلا جدت ، إن وُ الت 

ي مؤسسلل تيحالت 
ات الحق فن

 عن أنفسهم بشكل فعال.  أن يدافعوا 



 

 

ي  .10
ي من هذا فن

اض الجانب القانونن  رد القائد العسكري الساعي إلى عدم الاعي 
ّ
ن بالتفصيل أن ، سنبيرّ

ي حد ذاته رد  "جوهر"الكشف عن 
ي كانت الأساس الوقائعىي وراء إصدار الأوامر، هو فن

المواد الت 

 ومفرط للغاية. إنه لا يتعارض بشكل جوهري 
ّ
ي فقط فعل فظ

مع قواعد القانون الدولىي الت 

 المعروف-حت  مع قواعد القانون الإسرائيلي  بل يتعارض "،الجوهريةتتطلب تقديم "المادة 

ن ب ّ ي كل ما يتعلق بالتحير
  من أجل حماية قرارات السلطات الأمنية الإسرائيلية. تطرفه فن

 

اضات إلى القائد العسكري، ت التصريحات عل أنه يجوز للمؤسسصّ ن .11 وذلك من ات تقديم اعي 

ن أنظمة الدفاعدون  اض عليها.  إج توفير  أي ،تضمير تجرؤ  كم يبدو هذا ما يقف وراءراءات للاعي 

 هو القائد العسكري عل التصري    ح بأنه 
ّ
ا الأوامر ع عل ، الشخص الذي وق

ً
، سيكون هو أيض

ي الشخص الذي 
اضات،سينظر فن قبل جهة محايدة  النظر فيها منوبالتالىي يحول دون  الاعي 

 ومستقلة. 

 

 

ي  .12
ي من هذا فن

اض الجزء القانونن  الاعي 
ً
ن أيضا   ، سوف نبيرّ

ّ
 مآل قرار القائد العسكري هو الإلغاء، أن

عية وسيادة القانون لأن القرار استند إلى أنظمة1وذلك للأسباب التالية:   ( أنه مناقض لمبدأ الشر

ي حال سبق وحظره الوزير.  بينما لم يحصتسمح بقيام القائد العسكري بإعلان 
 لحظر تنظيم فن

ي ات كتنظيم مؤسسمن ال أيا الوزير  أعلنن أ
( أنه يتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية 2 غير قانونن

ورة القياموخاصة  ي الدفاع حق و محاكمة عادلة ب صرن
، لا يحدد ب الادعاءفن

ً
 ويسند حيث: أولا

ي 
 ،ا لا لبس فيهو  واضحة"كونها يستوفيها معيار  الادعاءات عل أساس الأدلة الإدارية العلنية الت 

، لم تكن هناك جلسة استمقنعة"و 
ً
ا، لا يكشف عن الدليل الذي يدعم ؛ ثانيا

ً
ماع أولية؛ ثالث

ع الادعاءات ات فرصة فعالة للرد والتعامل مح المؤسسوبالتالىي لا يمن -المزعومة الادعاءات 

اضالموجهة ضدها؛ رابعًا، إن  بتضارب المصالح، لأن صانع  مشوب نفسه اجراء النظر بالاعي 

ي هذا  الجهةالقرار هو 
ي ستقرر فن

اضالت   معيار ( لا يجتاز 3؛ وعدالة قراره هو حول صحة  الاعي 

ن قواعد العدالة الطبيعية بشكل شامل، خاصة ينتهك  ، بكونهالتناسب يتعلق الأمر بانتهاك  حير

ي حد ذاته إلى انتهاك مؤقت لحرية التنظيمفادح لحرية 
فحسب،  اتمؤسسال، والذي لا يؤدي فن

 لإلغائها التام.  بل

 



 

 

اض نقوم  ي الاعي 
اضما يتعلق من البيّنات والحقائق ببتفصيل الخلفية فن ي ت المؤسسا باعي 

الت 

ح عن و  الأوامر شملها ت ي ماهية عملها سرر
 تستدعي إلغاء، ثم سننتقل إلى تقديم مطالباتنا القانونية الت 

 . الأوامر 

 

 

ي للمؤسسات: الطاقم القانو
ي نن

 جواد بولس المحامىي ميخائيل سفارد ومكتب  المحامىي مكتب  ،مركز عدالة الحقوف 

 

 

 


